 
المحاضرة الثالثة: أبعاد الفضاء العمومي البرجوازي: يتميز الفضاء العمومي البرجوازي في مرحلته المثالية بثلاثة أبعاد هيكلية أساسية، شكلت معا إطاره المعياري الذي استخدمه هابرماس لاحقا في نقده للمجتمع المعاصر:
أ. مبدأ التجاهل المؤقت للفروق: يعد هذا المبدأ حجر الزاوية في البنية المعيارية للفضاء العمومي البرجوازي ففي المقاهي والصالونات، كان الأفراد يتجردون مؤقتا من فروقهم الاجتماعية والاقتصادية (اللقب، الإسم، الثروة، المكانة) ويتعاملون مع بعضهم البعض كأفراد يمتلكون القدرة على التفكير العقلاني  كانت قوة الحجة هي المعيار الوحيد المقبول، وليس سلطة المتحدث أو مكانته، هذا المبدأ هو ما منح الفضاء العمومي البرجوازي طابعه النقدي والتحرري ومع ذلك، يقر هابرماس بأن هذه المساواة كانت مؤقتة وجزئية؛ حيث ظلت مقتصرة على الطبقة البرجوازية الذكورية، ومستبعدة لغالبية المجتمع (النساء، العمال، الفقراء).
ب. العقلانية النقدية: كانت وظيفة الفضاء العمومي هي استخدام العقل في مناقشة القضايا العامة لم يكن الهدف هو مجرد التعبير عن الآراء، بل التوصل إلى إجماع عقلاني حول ما هو عادل وصحيح وقد كان هذا التداول العقلاني موجها بشكل أساسي نحو نقد ممارسات الدولة وإخضاعها لمعيار المصلحة العامة.
ج. الفصل بين المجال العام والخاص: اعتمد النموذج الهابرماسي على فصل واضح بين المجال الخاص الأسرة والاقتصاد والمجال العام السياسة كان المجال الخاص هو مصدر القضايا التي يجب أن تناقش في المجال العام، وكان المجال العام هو الوسيط الذي يربط بين المجتمع المدني والدولة هذا الفصل كان ضروريا لضمان استقلالية الفضاء العمومي عن تدخلات الدولة والمصالح الاقتصادية الخاصة.
    لذا تشير هذه الأبعاد إلى الجوانب المختلفة التي تشكله وتحدد وظائفه وديناميكيته، ويمكن تحليل هذه الأبعاد لفهم كيفية تأثيرها على النقاش العام والمشاركة الإجتماعية.
· البعد السياسي: يمثل الفضاء العمومي ساحة لنقاش القضايا السياسية والقرارات الحكومية، ويسمح للأفراد والمجموعات بمساءلة السلطة ورقابتها، إذ يهدف لتحقيق المصلحة العامة من خلال النقاش والتفاعل الديمقراطي فالبرلمان يمثل مجال لمناقشة السياسة العامة ومناقشتها وفيه يسمح برقابة ومساءلة أعضاء الحكومة.
· البعد الإجتماعي: يعكس طبيعة العلاقات الإجتماعية وكيفية التفاعلات بينها، فالمجتمع المدني يتيح التعبير عن هوية وقيمة أفراد المجتمع من خلال مشاركته كممثل لهم في مناقشة القضايا الإجتماعية التي تنعكس على حياتهم اليومية، فالفضاء العام يمثل فرصة للتفاهم وتوسيع الحوار بين الثقافات والفئات الإجتماعية المختلفة.
· البعد الإقتصادي: تتأثر البنى الإجتماعية وكيفية تشكلها في الفضاء العام بالموارد الإقتصادية والمساهمات المالية التي تسهم في تركيبتها؛ حيث تؤثر طبيعة تمويل المنظمات والجمعيات المجتمعية على طريقة النقاش وإدارة الحوار في الفضاء العمومي وذلك من خلال ما تخلفه هذه الإسهامات المادية في الوصول إلى مصادر الموارد والمعلومات وكيفية المشاركة في مناقشة القضايا الحساسة لاسيما في ظل الفروق الإقتصادية.
· البعد الثقافي: يتشكل من كيفية استغلال الفضاء العام لطرح المواضيع والقضايا المتعلقة يتشكل الوعي الثقافي والهوية الجماعية من خلال تبادل الأفكار والمعتقدات والقيم الأخلاقية من خلال تعزيز مبادئ احترام الطرف الآخر وإشراك كافة أطياف المجتمع في مناقشة القضايا الثقافية الحساسة  من خلال تبادل الأفكار والمعتقدات والقيم الثقافية السائدة، وهو ما يسعى لتحقيق توافق اجتماعي يحترم التنوع، ويتحقق هذا من خلال كيفية تشكل الصالونات الأدبية والمنتديات الثقافية والمهرجانات الفنية التي من خلالها يمكن مناقشة الأبعاد الثقافية وتنوعها.
· البعد القانوني والمؤسساتي: يتمثل في كيفية وضع القوانين وبناء المؤسسات التي تسهم في تنظيم الفضاء العام بالتركيز على القوانين التي تحفظ حق حرية التعبير والصحافة والحريات العامة داخله، ضف إلى أحقية التجمعات السلمية وضمان شفافية النقاش العام للقضايا الحساسة على اختلافها وتعددها وتنوعها.
      ولذا نجد أن هذه الأبعاد متكاملة فيما بينها وتؤثر كل واحدة على الأخرى ولا يمكن فصلها، لذا فهي متفاعلة فيما بينها؛ فالإعلام يعزز كل أشكال النقاش حيث يعتبر مساهم أساسي في تشكيل الفضاء العمومي من خلال نشره للمعلومات وبناء الآراء وتبادل الأفكار ووسيلة للتمكين والسيطرة على مقاليد النقاش وإدارته وحسمه بالتأييد أو الرفض خاصة إذا كان الإعلام يتمتع بحرية الرأي والتعبير بشكل تام.
